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186625 ‐ حم رفع اليدين ف السجود .

السؤال

أن النب ه ذكر خمسة أحاديث تنص علرحمه ال السنة ما يثبت صحة رفع اليدين بين السجدتين ؟ فالإمام الألبان هل ف

صل اله عليه وسلم كان يرفع يديه بين السجدتين ، لننا نجد حديثاً آخر ف صحيح البخاري ، والبيهق من رواية بن عمر

ذكر فيه أن النب صل اله عليه وسلم لم يرفع يديه بين السجدتين مطلقاً ، فما توجيهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ذَا افْتَتَحا هيبْنم ذْوح هدَيي فَعرانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رروى البخاري (735) ، ومسلم (390) عن ابن عمر : " ا

الصَةَ ، واذَا كبر للركوع ، واذَا رفَع راسه من الركوع رفَعهما كذَلكَ ايضا وقَال سمع اله لمن حمدَه ربنَا ولَكَ الْحمدُ ، وكانَ

 يفْعل ذَلكَ ف السجودِ )

عمس ذَا قَالاو ، هدَيي فَعر عكذَا راو ، هدَيي فَعرو ربك ةَالص ف خَلذَا دانَ اك رمع ننَّ ابا " : عنَاف نوروى البخاري (739) ع

. " لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب َلا رمع نكَ ابذَل فَعرو ، هدَيي فَعر نتَيعكالر نم ذَا قَاماو ، هدَيي فَعر دَهمح نمل هال

فْعالر : وطيقَال السو ، ةلاالص نَنس نم نَّهاو ، نْهم فْعالرو وعكنْدَ الرع ندَيالْي فْعر ةيوعشْرم َلنَابِلَةُ عالْحةُ ويعالشَّاف فَاتَّفَق "

ثَابِت عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم من رِواية خَمسين صحابِيا.

وذَهب الشَّافعيةُ الَ انَّه ينْدَب رفْع الْيدَين عنْدَ الْقيام من التَّشَهدِ للركعة الثَّالثَة ، وه رِوايةٌ عن الإْمام احمدَ " انته من "

الموسوعة الفقهية " (27 /95) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" مواضع رفْع اليدين أربعة :

عند تبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفْع منه ، وإذا قام من التشهدِ الأول " .

انته من " الشرح الممتع " (3 /214) .

راجع جواب السؤال رقم : (3267) .

تنبيه : ما نسب ف "الموسوعة الفقهية" ، إل الشافعية من استحباب رفع اليدين عن القيام من التشهد للركعة الثالثة : غير

صحيح ، فالمشهور من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب : أنه لا يرفع اليدين إلا ف تبيرة الإحرام ، والركوع ، والرفع منه .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/186625/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/3267
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ينظر : " المجموع شرح المهذب " للنووي (3/425) .

ثانيا :

روى البخاري (737) ، ومسلم (391) ‐ واللفظ له ‐ عن مالكِ بن الْحويرِثِ : " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ اذَا

هال عمس فَقَال وعكالر نم هسار فَعذَا راو ، هذُنَيا ابِهِم اذِيحي َّتح هدَيي فَعر عكذَا راو ، هذُنَيا ابِهِم اذِيحي َّتح هدَيي فَعر ربك

لمن حمدَه فَعل مثْل ذَلكَ " .

ف وصححه الألبان " هذُنَيوعَ اا فُربِهِم اذِيحي َّتودِ ، حجالس نم هسار فَعذَا رادَ ، وجذَا سا(1085) وزاد : " و ورواه النسائ

. "صحيح النسائ"

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث ف الرفع ف السجود ما رواه النسائ ... " ثم ذكر هذا الحديث .

ف هذُنَيا وعفُر اليح هدَيي فَعرانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبرِثِ : ايوالْح نكِ بالم نورواه أحمد (20014) ولفظه : ع

الركوع والسجودِ " .

ودِ " وصححه الألبانجالسو وعكالر ف هدَيي فَعرانَ يه عليه وسلم كال صل ِنَّ النَّبنَسٍ " اا نشيبة (2449) ع وروى ابن أب

ف " الإرواء " (2/68) .

فاختلف العلماء ف الجمع بين حديث ابن عمر الذي ينف فيه الرفع ف السجود ، وبين حديث مالك بن الحويرث ، وحديث

أنس ، وما روي ف معناهما مما يفيد الرفع ف السجود :

‐ فذهب بعضهم إل أن النب صل اله عليه وسلم كان يرفع أحيانا ، ولن كان أكثر حاله عل عدم الرفع .

السجود ثم قال : " ويجاب عن هذه الروايات كلها ، عل فيها الرفع ف ه بعض الروايات التوقد ذكر ابن رجب رحمه ال

تقدير أن يون ذكر الرفع فيها محفوظا، ولم ين قد اشتبه بذكر التبير بالرفع = بأن مالك بن الحويرث ، ووائل بن حجر : لم

يونا من أهل المدينة ، وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين ، فلعلهما رأيا النب صلَّ اله علَيه وسلَّم فعل ذَلكَ مرة ، وقد

عارض ذَلكَ نف ابن عمر، مع ملازمته للنب صلَّ اله علَيه وسلَّم وشدة حرصه عل حفظ أفعاله واقتدائه به فيها ، فهذا يدل

كانَ ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين ، وقد روي ف لَّمسو هلَيع هال َّلص أن أكثر أمر النب عل

الرفع عندَ السجود وغيره أحاديث معلولة " .انته من "فتح الباري" لابن رجب (6/ 354)

وقال السندي رحمه اله :

" الظَّاهر انَّه كانَ يفْعل ذَلكَ احيانًا ويتْرك احيانًا ، لَن غَالب الْعلَماء علَ تَرك الرفْع وقْت السجود ، وكانَّهم اخَذُوا بِذَلكَ بِنَاء

. انته " لَمعا َالتَع هالو . لصخَذُوا بِاك : االتَّرل وعتَا الْفايرِو تضارين تَعدَم ، فَحالْع ول هصنَّ اا َلع

‐ وذهب الأكثرون إل ترجيح عدم الرفع ؛ لأنه المحفوظ رواية ودراية ، وحموا عل روايات الرفع بالشذوذ ، وأن الراوي

أخطأ فذكر الرفع بدل التبير ؛ لأن الصحيح أن النب صل اله عليه وسلم كان يبر ف كل خفض ورفع ، كما ف البخاري
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(785) ، ومسلم (392) .

اميقو فْعرخَفْضٍ و لك ف ِربي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك " : ودٍ قَالعسم نب هدِ البع نوروى الترمذي (253) ع

. " رمعرٍ وو بباودٍ وقُعو

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصنْدَ اع هلَيع لمالْعو ، يححص نسح دِيثودٍ حعسم نب هدِ البع دِيثقال الترمذي عقبه : " ح

. انته " اءلَمالْعو اءةُ الْفُقَهامع هلَيعو ، ينالتَّابِع نم مدَهعب نمو مهرغَيو لعانُ وثْمعو رمعرٍ وو ببا منْهم ،

، ةبِيرَت لك ف هدَيي فَعرانَ يك نَّهةَ؛ اريره ِبا نةَ، علَمس ِبدِيثِ اح نع لئ(1763) : أنه َس العلل" ، للإمام الدارقطن" وف

ويقُول: لَو قُطعت يدِي لَرفَعت ذِراع ، ولَو قُطعت ذِراع لَرفَعت عضدِي.

فَقَال: هذَا رواه رفْدَةُ بن قُضاعةَ الْغَسان ، عن اوزَاع، عن يحي بن ابِ سلَمةَ كذَلكَ.

فو فْعرِ الرذْكي لَم ِربةَ يريرا هبا تياةَ : " رلَمس ِبا نع ،يحي نع ،زَاعوا نع هووفَر ، هرغَيو ،يلاعمسا نب رّشبم خَالَفَهو

.ابوالص وذَا ههو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسةُ رَا لَصنَّها : رِهآخ

وقَدْ رواه محمدُ بن عمرٍو، عن ابِ سلَمةَ، عن ابِ هريرةَ؛

لك ف هدَيي فَعرانَ يك نَّهةَ ؛ اريره ةَ ، عن أبلَمس ِبا نرٍو، عمع ندِ بمحم نع ، ٍدِيع ِبا ناب نع ، لع نو برمع اهوفَر

." لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةً بِرَص مهشْبنَا اخفض ورفع ، ويقول: " ا

ولَم يتَابِع عمرو بن عل علَ ذَلكَ.

وغَيره يروِيه: " انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يبِر ف كل خَفْضٍ ورفْع وهو الصحيح " .انته من "العلل" (9/283) .

وف " تذكرة الحفاظ " لابن القيسران (89، رقم 192) :

.دِيثالْح ( . . .فْعرخَفْضٍ و لك ف هدَيي فَعرانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّب192 – " ا "

. ِالنَّب نع ، دِّهج نع ،بِيها نرٍ ، عيمع ندِ بيبع نب هدِ اليبع نع ، زَاعوالا نع ، انةَ الْغَساعقُض نفْدَةُ بر اهور

وهذَا خَبر اسنَاده مقْلُوب وحدِيثُه منْر ، ما رفَع رسول اله يدَيه ف كل خَفْضٍ ورفْع قَطُّ.

.ندَتَيجالس نيكَ بذَل لفْعي لَم نَّه؛ أ دِّهبِض ِحرصي بِيها نع مالس نع ِرِيهالز ارخْباو

. دِيثِ " انتهذَا الْحبِه دتَفَر ،يفعذَا ضفْدَةُ هرو

وينظر: "منهج الإمام أحمد ف إعلال الحديث" ، بشير عل عمر (131-1/129) .

سئل علماء اللجنة :

ورد بعض الأحاديث برفع اليدين بين السجدتين وف بعضها نه عن الرفع بينهما، فما وجه الجمع بينهما ؟

فأجابوا : " سلك بعض العلماء مسلك الترجيح ف ذلك ؛ فرجحوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رض اله عنهما من

عدم رفع اليدين عند السجود والرفع منه، واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق .

وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لونه ممنا فلا يعدل عنه إل الترجيح ، لاقتضاء الجمع العمل بل ما ثبت ،

واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل . وبيان ذلك أن النب صل اله عليه وسلم رفع يديه ف السجود والرفع
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منه أحيانا ، وتركه أحيانا فروى كل ما شاهد .

والعمل بالأول أول للقاعدة الت ذكرت معه " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6 /345) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" وإذا كان ابن عمر ‐ رض اله عنهما ‐ وهو الحريص عل تتبع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقد تتبعه فعلا ، فرآه

يرفع يديه ف التبير، والركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول ، وقال: "لا يفعل ذلك ف السجود". فهذا أصح من حديث

أن النب صل اله عليه وسلم "كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع"، ولا يقال: إن هذا من باب المثبت والناف، وأن من

أثبت الرفع فهو مقدم عل الناف ف حديث ابن عمر ، رض اله عنهما ؛ لأن حديث ابن عمر صريح ف أن نفيه ليس لعدم

علمه بالرفع ، بل لعلمه بعدم الرفع ، فقد تأكد ابن عمر من عدم الرفع ، وجزم بأنه لم يفعله ف السجود ، مع أنه جزم بأنه فعله

ف الركوع ، والرفع منه ، وعند تبيرة الإحرام ، والقيام من التشهد الأول.

فليست هذه المسألة من باب المثبت والناف الت يقدم فيها المثبت لاحتمال أن الناف كان جاهلا بالأمر، لأن الناف هنا كان

نفيه عن علم وتتبع وتقسيم ، فان نفيه نف علم ، لا احتمال للجهل فيه فتأمل هذا فإنه مهم مفيد " انته من " مجموع فتاوى

ورسائل ابن عثيمين" (13 /46-45) .

والراجح من القولين ‐ واله أعلم ‐ هو القول بعدم الرفع ، وعليه أكثر أهل العلم ، لن من ترجح عنده ثبوت رواية الرفع ،

وأخذ بالقول الأول ، ورفع أحيانا : فلا ينر عليه ؛ فه مسألة اجتهادية .

واله تعال أعلم .


